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For the welfare of humanity 
  

   حول مقاربة الأحول الشخصیة في الدستور وفي القانونفي النجف حلقة نقاش             
  
  

ف ي  ) ة بالدس تور والق انون   مقاربة الأحوال الشخصی(  جمعیة الأمل العراقیة  حلقة نقاش حول      نظمت
 30بح  ضور   ، فن  دق الع  راق  عل  ى قاع  ة   4/5/2008 صادف الم  لأح  د ی  وم ا النج  ف محافظ  ة

 وق  انونیین وب  احثین مخت  صین ف  ي ق  ضایا     ،جامع  ة الكوف  ة ف  ي  كلی  ة الق  انون   أس  اتذة م  نشخ  صیة 
أع  ضاء م  ن  ض  یوف ، كم  ا ح  ضرھام  دني المجتم  ع المنظم  ات ممثل  ین م  ن و، شخ  صیة ال ح  والالأ

   . من جامعة كربلاءوفيعدنان الشروالأستاذ القانوني مجلس محافظة النجف 
  
 الأح وال  ق انون ، ك ذلك وض ع     الشخ صیة الأح وال  ق انون ل الج ذور التاریخی ة   الحلق ة مناق شة       خلال تم

 أس تاذة  محم د رض ا    ردین ھ .  والبق اء م ن قب ل د   الإلغ اء بین   المعدل1959 لسنة 188الشخصیة رقم  
لن سائیة العراقی ة ف ي متابع ة     واستعرضت المحامیة أزھار ال شعرباف دور الحرك ة ا   . القانونفي كلیة  

موضوع التعدیلات الدستوریة ، كما تحدثت المحامیة تأمیم العزاوي عن الأث ار المترتب ة عل ى الم ادة             
  ، دار نقاش حی وي وعمی ق ب ین الح ضور ح ول ھ ذا الموض وع       و .  من الدستور في حال تطبیقھا    41

   : توصیاتال من بلورة عدد  توصلوا فیھ إلى
  
   :للأسباب التالیةتعدیلھا  أو 41المادة  غاءإل العمل على   - 1

  ومح اكم مخت صة بھ ا    ق وانین متع ددة للأح وال الشخ صیة    ھذه المادة یؤدي إلى ت شریع إقرار    - أ
ح صول تعقی دات قانونی ة وض یاع      إل ى   مم ا ی ؤدي   ، والاختی ار تبعا للدین والمذھب والمعتق د  

   . المواطنین ، ولاسیما النساءلحقوق
ذھب طریق اً  م اتخاذ الدین والإلى فرادالأ یكون عاملا مشجعا لقیام بعض    قد ھذه المادة إقرار   -  ب

 كتعم د ال شخص اختی ار     شخ صیة ، للتحایل على القانون للح صول عل ى مكاس ب وامتی ازات      
 .مذھب غیر مذھبھ للاحتكام بنزاع قضائي 

قاض ي   وتج رد ال  ، ال ولاء  للم ذھب دون الق انون والق ضاء    یؤدي إلى تعم یم   إقرار ھذه المادة   -  ت
والانق سام ف ي   طائفی ة  لاش اعة ال  ةأدا إل ى الن صوص القانونی ة لتحول ھ    الالت زام ب من مھنتھ ف ي    

  .ختلفةم الفقھیة الالآراء المجتمع من خلال الاحتكام ونشر
 ف ي تنظ یم    كأحد مؤسسات الدولة الھام ة  شخصیة المحاكم والقضاءضعفی ھذه المادة   إقرار -  ث

 .س لحل مشاكلھم ایرتادھم الن لتجعل الفقھاء والمجتھدین قضاة  ،المجتمع
  
 ف  ي الدس  تور 14 ف  ي الدس  تور ینبغ  ي ان تتط ابق م  ع ن  ص الم  ادة   الأح  وال الشخ  صیةموض وعة  - 2

م  ساواة جمی  ع الع  راقیین أم  ام الق  انون دون تمیی  ز ب  سبب الج  نس أو الع  رق أو      الت  ي تؤك  د عل  ى  
 الم  ذھب أو المعتق  د أو ال  رأي أو الوض  ع الاقت  صادي أو  القومی  ة أو الأص  ل أو الل  ون أو ال  دین أو

 .الاجتماعي
 1959 ل  سنة 188 الأح  وال الشخ  صیة رق  م  نوق  انالن  صوص ال  واردة ف  ي  الت  شدید ف  ي تطبی  ق   - 3

وال  زواج التع  سفي   ف  ي اختی  ار ال  زوج وحمایتھ  ا م  ن ال  زواج المبك  ر  الم  رأة حری  ة ب  شأن المع  دل
 غی ر  لح د م ن بع ض الممارس ات    اءات القانونی ة ل وض ع الاج ر  زواج خ ارج إط ار المح اكم ، و   وال  



2

 الت  ي ت  شیع التمیی  ز والاجح اف بح  ق الم  رأة مث  ل تع دد الزوج  ات وال  زواج المؤق  ت الت  ي    المب ررة 
  .أصبحت أكثر شیوعاً وتزایداً في السنوات الأخیرة

 
عھ دین  مث ل ال أھمیة الاستناد إلى الاتفاقیات الدولی ة لحق وق الإن سان الت ي ص ادق علیھ ا الع راق ،             - 4

 ، واتفاقی ة إلغ اء   الدولیین للحق وق المدنی ة وال سیاسیة والحق وق الاقت صادیة والاجتماعی ة والثقافی ة         
كافة أشكال التمیی ز ض د الم رأة ، ف ي حمای ة حق وق الم رأة ف ي ال زواج وف ي الأس رة وم شاركتھا                     

    . كمواطنة كاملة الأھلیة في تنمیة المجتمع ورقیھ
  
وتی سیر  ، وخاص ة ف ي مج ال الأح وال الشخ صیة ،        بحقوقھ ا الم رأة  لتثقی ف  اط لاق حمل ة واس عة    - 5

 ل  كتالنظ  ام الق  انوني لحمای  ة   الت  ي كفلھ  ا الدس  تور و ح  صولھا عل  ى الخ  دمات  وص  ولھا للعدال  ة و 
  . الحقوق
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